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تقرير تفصيلى عن

فعاليات ونتائج المؤتمر السادس عشر لتغير المناخ بالمكسيك
( قمة كانكون لتغير المناخ)

رأس المهندس ماجد جورج وزير الدولة لشئون البيئة وفد مصر في المؤتمر السادس عشر لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ، والذي عقد في مدينة كانكون بالمكسيك، خلال الفترة من 29 نوفمبر وحتى 10 ديسمبر 2010.
- أنشطة أعضاء الوفد:

 
 شارك أعضاء الوفد المصري من مختلف الوزارات والجهات المعنية في كافة الاجتماعات التي شملها المؤتمر، وكذلك في الاجتماعات التحضيرية للمجموعات الإقليمية (الأفريقية ومجموعة 77 والصين) والتي عقدت قبل وأثناء المؤتمر ، هذا بالإضافة إلى التنسيق مع وفود الدول العربية والمشاركة في اجتماعات جامعة الدول العربية ومنظمة الدول العربية المصدرة للبترول (أوبك) ومنظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، وقام الوفد بالتنسيق مع وفود الدول النامية الصديقة لبحث توحيد الرؤى تجاه الموضوعات التفاوضية الشائكة مثل تحديد نسب خفض الانبعاث من الدول المتقدمة لما بعد 2012، وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ نشاطات التكيف وإجراءات التخفيف الطوعية بالدول النامية، هذا بالإضافة إلى دعم بناء القدرات المؤسسية والبشرية، كما قام وفد وزارة الدولة لشئون البيئة بالمشاركة في حلقة عمل عن نشاطات ومشروعات مرفق البيئة العالمي في مجالات التغيرات المناخية، وتم عمل عرض تقديمي عن محطة الكريمات لتوليد الطاقة (توليد مهجن طاقة شمسية+غاز طبيعي) والتي يتم تنفيذها بتمويل جزئي من مرفق البيئة العالمي.

   وقد شارك جورج في اجتماعات وزراء البيئة الأفارقة التي عقدت علي هامش اجتماعات كانكون للتنسيق في المواقف التفاوضية بين الدول الأفريقية. حيث تم استعراض النتائج التي تم التوصل إليها خلال الأسبوع الأول من المفاوضات حيث ذكرت العديد من الدول أن المفاوضات لم تحقق التوقعات التي صاحبت المراحل المختلفة من المفاوضات خلال الأعوام الماضية، خاصة وأن كافة الدول النامية كانت تأمل أن يتم التوصل إلى نتائج ايجابية في كلاً من المسارين التفاوضيين الخاصين بالاتفاقية والبروتوكول في اجتماعات كانكون. وطالبت العديد من الدول منح أفريقيا وضعاً خاصاً في تخصيص التمويل والتكنولوجيات المتعلقة بتغير المناخ ، خاصة وأنها تعد من أكثر القارات المهددة من انعكاسات التغيرات المناخية وتأثيراتها. كما تم التأكيد على أهمية التنسيق الجيد بين الدول الأفريقية، و التأكيد على أهمية التنسيق مع باقي الدول أعضاء في مجموعة الـ77 والصين .
وقد قامت مصر بإلقاء كلمتها التي أوضحت فيها رؤيتها للمفاوضات حيث شددت على أهمية التنسيق والتعاون بين الدول الأفريقية في مواقفها على الرغم من وجود بعض التباين في احتياجاتها وأوضاعها الاقتصادية والاجتماعية. وأسفر الاجتماع عن موافقة الدول الأفريقية على رفض أي محاولة للدول المتقدمة للتخلص من بروتوكول كيوتو والتأكيد على أهمية استكمال المفاوضات في مسارين الأول بروتوكول كيوتو ومطالبة الدول المتقدمة بتحديد نسب خفض انبعاثاتها خلال مرحلة الالتزام الثانية والتي تبدأ بعد 2012 ، والثاني تحسين الاتفاقية بناءاً على المحاور التي تم تضمينها في خارطة طريق بالي والتي تشتمل على التخفيف والتكيف والتمويل ونقل التكنولوجيا ، بالإضافة إلى الاستفادة من التمويل الذي تم تحديده من خلال توافق كوبنهاجن ، كما تمت المطالبة بمحاولة الوصول إلى اتفاق بكانكون أو بأقصى تقدير خلال الاجتماع السابع عشر للأطراف بمدينة ديربان بجنوب إفريقيا خاصة وأن تأثيرات التغيرات المناخية بدأت تظهر بشدة مهددة الأمن الغذائي للعديد من الدول ، ومحدثة الكثير من الكوارث والأضرار نتيجة الأحداث المناخية المتطرفة التي تعرضت لها العديد من البلدان خلال الفترة الماضية. وقدمت مصر الدعوة لعقد الدورة القادمة من اجتماعات وزراء البيئة الأفارقة (AMCEN) في جمهورية مصر العربية، وهو ما لاقى استحساناً وقبول لدى السادة وزراء الدول الأفارقة المشاركون في الاجتماع، وذلك لما لمصر من مكانة لديهم.
- رئاسة اجتماع وزراء البيئة العرب علي هامش اجتماعات كانون:  
وفي إطار رئاسة مصر لمجلس وزراء البيئة العرب في دورته الحالية قامت مصر بإلقاء بيانين في كلاً من الجلسة الافتتاحية لاجتماع الأطراف السادس عشر لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ ، واجتماع الأطراف السادس لبروتوكول كيوتو، كما قامت مصر بإلقاء البيان الوزاري خلال الشق الوزاري رفيع المستوى نيابة عن الدول العربية. وقامت مصر بعقد اجتماع للسادة وزراء البيئة العرب ورؤساء الوفود العربية للتباحث حول فعاليات اجتماعات كانكون ، وكيفية تنسيق الموقف العربي ، خاصة وأن مواقف الدول العربية يوجد بها بعض التباين ما بين دول متضررة من تغير المناخ ، ودول تساهم في حدوث الظاهرة. وقد تم الاتفاق بين الدول العربية على أهمية عدم التنازل عن وجود فترة التزام ثانية ضمن بروتوكول كيوتو خاصة وأنه الوثيقة الوحيدة القانونية التي تلزم الدول المتقدمة بخفض انبعاثاتها، على الرغم من تحجج بعض الدول المتقدمة بأن توافق كوبنهاجن الصادر عن اجتماع الأطراف الخامس عشر (مصر لم توقع عليه) يمكن أن يصبح بديلاً لاتفاقية جديدة شاملة وملزمة قانوناً ، إلا أنه حتى الآن لم يرقي إلى مرتبه تمكنه من إلزام الدول المتقدمة والمتسببة تاريخياً في الظاهرة بخفض انبعاثاتها.
وأكدت كافة الدول العربية على أهمية أن تفي الدول المتقدمة بالتزاماتها نحو الدول النامية وتقدم لها التمويل اللازم لمواجهة أخطار التغيرات المناخية وتأثيراته على القطاعات المختلفة من زراعة وموارد مائية وبنية تحتية ، هذا بالإضافة إلى التكنولوجيات اللازمة للتخفيف والتكيف ، وذلك طبقاً لمقررات خارطة طريق بالي. بالإضافة إلى أهمية توفير المساعدات اللازمة لمساندة الدول المتضررة من اتخاذ تدابير التخفيف (تدابير الاستجابة)، ويقصد بها الدول البترولية، والتي يمكن أن تتضرر اقتصادياً نتيجة التوجه نحو المصادر المتجددة للطاقة. وكذلك قبول تنفيذ الحصر الوطني لغازات الاحتباس الحراري باستخدام الـ Measurable Reportable Verifiable “MRV”  ولكن في حال تقديم التدريب والتمويل والتكنولوجيات اللازمة. وقد شددت الدول العربية على وجود مسئولية تاريخية على الدول المتقدمة في حدوث هذه الظاهرة وبالتالي فيجب عليها أن تكون مسئولة عن كافة التكاليف والتكنولوجيات التي تمكن باقي الدول من تنفيذ محوري التخفيف من الانبعاثات ، وكذا التكيف مع تأثيرات الظاهرة ، وذلك طبقاً لمبدأ المسئوليات المشتركة ولكن المتباينة. وفي نهاية الاجتماع أجمعت الدول العربية على حق فلسطين كدولة واقعة تحت الاحتلال في الحصول على كافة المساعدات التي تمكنها من التخفيف والتكيف مع ظاهرة تغير المناخ.
وعلي هامش اجتماعات القمة قابل المهندس ماجد جورج وزير الدولة لشئون البيئة السيدة/  Inger Andersenنائب رئيس البنك الدولي للتنمية المستدامة. حيث تم التباحث حول الإجراءات المطلوبة للبدء في تنفيذ المرحلة الثالثة من المشروع خاصة بعد تحقيقه للعديد من النجاحات المشهود لها في مجال توفيق الأوضاع البيئية بالمصانع المختلفة وهو ما يساعد مسيرة التنمية المستدامة في مصر. وكذلك تم التباحث حول الموقف التفاوضي لكل من الدول النامية والدول المتقدمة، والتأكيد على أهمية أن تأخذ مطالب الدول النامية موضع الاعتبار خاصة وأنها الأكثر تهديداً من مخاطر التغيرات المناخية. و أشادت  السيدة / Inger Andersen بالتعاون مع الجانب المصري وقصص النجاح التي تمت من خلال مشروع الحد من التلوث الصناعي والذي يقدم قروضاً للصناعات المختلفة لتوفيق أوضاعها البيئية من خلال قرض دوار قام البنك بتقديمه للجانب المصري من خلال وزارة البيئة. 
- إجتماعات أعضاء الوفد المصري:
تم عقد العديد من اللقاءات مع السادة أعضاء الوفد المصري وممثلي الجهات المختلفة ، والتأكيد على الدور المحوري الذي يجب أن تلعبه مصر في محاولة التوفيق بين وجهات النظر بين الدول النامية والمتقدمة. وكذلك رفض التنازل عن ثوابت الموقف المصري من رفض أية التزامات تفرض على الدول النامية ، أو التخلص من بروتوكول كيوتو. والتأكيد على أحقية الدول النامية في نقل التكنولوجيات صديقة البيئة ومنخفضة الكربون وكذا التكنولوجيات التي تساعد على الرصد والإنذار المبكر لتحديد المخاطر المحتملة لتغير المناخ وكذا التكنولوجيات اللازمة للتكيف ، بالإضافة إلى أهمية توفير التمويل اللازم وكذا بناء القدرات حتى تتمكن الدول النامية من مواجهة الأخطار المحدقة بها والناتجة من التغيرات المناخية. والتركيز على الموضوعات التي تهم مصر بالدرجة الأولى خاصة ويمكن للوفد المصري الدفاع عن الموقف المصري وثوابته وكذا التنسيق مع المجموعة العربية ومجموعة الـ 77 والصين حتى يمكن مواجهة أي محاولة للالتفاف حول مبادئ الاتفاقية والمطالب العادلة للدول النامية.
وقد قابل جورج أيضاً السيد/ جون الفيرا وزير البيئة المكسيكي لتوقيع مذكرة تفاهم بين البلدين والتنسيق بين كافة الدول العربية والدولة المضيفة لمؤتمر الأطراف السادس عشر لاتفاقية تغير المناخ ، حتى تتمكن مصر والدول العربية من التأكد من أن عملية التفاوض سوف تكون شفافة وشاملة ، وتتجنب النتائج السلبية التي نتجت من جولة المفاوضات الأخيرة في كوبنهاجن والتي تمت العام الماضي والتي لم تحقق توقعات الدول النامية من حيث تقديم الدول المتقدمة لالتزامات واضحة في الموضوعات المختلفة سواء الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري أو التمويل أو نقل التكنولوجيات اللازمة للحد من الانبعاثات والتكيف مع التغيرات المناخية والتي تسببت فيها الدول المتقدمة منذ القرن التاسع عشر. وتم التأكيد على أن مصر تثمن الجهود التي تبذلها دولة المكسيك في إعداد المؤتمر السادس عشر لتغير المناخ ، إلى ثقة مصر في المجهودات المبذولة والتي تهدف إلى التوصل إلى تفاهم مشترك في الموضوعات المختلفة التي تتضمنها المفاوضات مثل بروتوكول كيوتو وما يتطلبه من فترة التزام ثانية للدول المتقدمة. وقد تم تكليل هذه المجهودات والتعاون والتنسيق بين البلدين بتوقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين المصري والمكسيكي وذلك للتعاون ببين البلدين في المجالات البيئية المختلفة كالمخلفات ، وتغير المناخ ، والمحميات الطبيعية.

وفي مقابلته للسيد بان كي مون سكرتير عام الأمم المتحدة شدد السيد بان كي مون على وعيه التام بأهمية حصول الدول الأفريقية على حقوقها كاملة ، خاصة وأنها من أكثر الدول تضرراً من تغير المناخ ، نتيجة اعتمادها في معظم دخلها على الزراعة ، بالإضافة إلى ضعف قدرتها التكيفية نتيجة عدم توافر الموارد المالية اللازمة لذلك، وضرورة تنسيق الدول الإفريقية فيما بينها ليكون لها موقف موحد يمكنها من توصيل رسالتها إلى المجتمع الدولي والحصول على كافة حقوقها من تمويل وتكنولوجيا وبناء للقدرات.
كما قابل جورج السيد Ryu Matsumoto وزير البيئة الياباني نظراً لإعلان اليابان في بداية المؤتمر رفضها لتمديد بروتوكول كيوتو، وهو ما أثر بدوره علي مسيرة العملية التفاوضية، حيث تم الاتفاق على أهمية أن يكون هناك اتفاق على الحد الأدنى من الخطوط العريضة خلال اجتماعات كانكون حتى يتمكن مفاوضو الدول المختلفة من التوصل إلى اتفاق بحلول عام 2011. وأوضح وزير البيئة الياباني أن بروتوكول كيوتو يضمن خفض الانبعاثات بنسبة 27% فقط من إجمالي انبعاثات الدول المتقدمة لعام 1990 ، بينما إجمالي الخفض الذي سوف ينتج من الدول الموقعة على توافق كوبنهاجن (مصر ليست من بينها) يصل إلى 80% من الانبعاثات لعام 1990. وتم توضيح أن الدول النامية ترى أن بروتوكول كيوتو هو وثيقة قانونية ملزمة بينما توافق كوبنهاجن هو مجرد بيان عن مؤتمر الأطراف الخامس عشر ولا يلزم أي دولة بما جاء فيه خاصة وأنه لم تقم أي دولة حتى الآن بالتصديق عليه ، ولا توجد له أي تبعات على الدول في حال تنفيذ ما جاء به من عدمه.
وقد أوضح سيادته أن اليابان ترى أنه يجب علينا تحقيق اكبر قدر من خفض الانبعاثات والذي يمكن أن يتحقق من خلال توافق كوبنهاجن ، وعلى الرغم من ذلك فسوف تقوم اليابان بالالتزام بفترة ثانية ضمن  البروتوكول في حال التزام باقي الدول . وقد تم مناقشة سبل دعم التعاون بين البلدين وأهمية  زيادة المشروعات التي يتم تنفيذها بين البلدين في مجالات آلية التنمية النظيفة ضمن بروتوكول كيوتو (طاقة متجددة مثل محطات توليد طاقة الرياح بالزعفرانة) ، وكذا موضوعات تغير المناخ من تخفيف وتكيف.

وقد تم مقابلة السيد/ Veysel Eroglu وزير البيئة التركي حيث تناول اللقاء إمكانيات التعاون بين البلدين في الموضوعات البيئية المختلفة، وتم الاتفاق على توقيع مذكرة تعاون بين الجانبين، كما طالبت تركيا مساندة مصر والدول العربية لها في مطلبها بأن يتم تعديل المرفق الخاص بالاتفاقية والذي ينص على أن تركيا تعد من دول المرفق الأول (المتقدمة) وذلك نظراً لعضويتها لمنظمة التنمية والتعاون الاقتصاديOECD  على الرغم من أن انبعاثاتها لا تتعدي 0.4% من انبعاثات العالم.

وأخيراً تم عقد اجتماع مع السيد / Zhenhua Xie  وزير التنمية المحلية وإعادة الهيكلة الصيني في إطار التنسيق بين الموقف التفاوضي لدول مجموعة الـ77 والصين، وقد تم التباحث حول الموقف التفاوضي الحالي ، وكيف يمكن تقويته، حيث ذكر السيد Zhenhua أهمية توحيد الموقف داخل مجموعة الـ77 والصين ، وكذا الثبات على الموقف من مطالبة الدول المتقدمة بالالتزام بفترة الالتزام الثانية ضمن بروتوكول كيوتو ، وقد أكد سيادته أن رؤية الصين تتمثل في أن التحلي بالصبر في العملية التفاوضية أمر هام.

وقد أوضحت أن مصر توافق على توجهات مجموعة الـ77 والصين ، وتعمل بالتنسيق مع المجموعتين الأفريقية والعربية، كما أن مصر لا ترفض الجهود الطوعية لخفض الانبعاثات وإنما تطالب بتقديم الدعم اللازم لذلك من تمويل وتكنولوجيات. كما تم استعراض جهود مصر في هذا الصدد من نشر لاستخدامات الطاقة المتجددة لتصبح 20% بحلول عام 2020، ومد تحسين كفاءة الطاقة لتصبح 22% بحلول عام 2017. وقد تم التطرق إلى المجالات التي يمكن التعاون فيها بين البلدين خاصة ما يتعلق منها باستخدامات الطاقة الشمسية ، وكذا تكنولوجيات إدارة المخلفات الصلبة والزراعية والتي قطعت فيها الصين شوطاً كبيراً. وفي هذا الإطار تم الاتفاق على توقيع مذكرة تعاون بين الجانبين. 
- موقف مصر والدول المتقدمة من قمة كانكون:

·  وجاء من أهم مخرجات قمة كانكون المناخية أن دعت مصر لإنشاء لجنة دولية تعني بموضوعات التكيف، وتوفير التمويل الكافي وتحديد مصادره الحكومية المستدامة، مع إمكانية استكمال تلك الموارد المالية من منافذ أخرى ،وسعت للمطالبة ببناء القدرات في مجال التكيف والتخفيف من التغيرات المناخية، حيث تساهم مصر بشكل إيجابي في سوق الكربون الدولي من خلال تنفيذ عدد من مشروعات آلية التنمية النظيفة التي تستهدف خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وذلك بشكل طوعي، هذا بالإضافة إلى موقفها تجاه مسار المفاوضات على مستوى فريق عمل الاتفاقية الإطارية للتغيرات المناخية بالأمم المتحدة، وفريق مفاوضات بروتوكول كيوتو، وقد طالبت مصر مع مجموعة 77 والصين والمجموعة الأفريقية والمجموعة العربية بالخروج بنتائج متوازنة وعادلة من كل فريق عمل، وقد مثل استمرار بروتوكول كيوتو حجر الزاوية بالنسبة للدول النامية لإنجاح المؤتمر، كما طالبت الدول المتقدمة باتخاذ التزامات لفترة التزام ثانية لبروتوكول كيوتو التي تنتهي فترة الالتزام الأولي له عام 2012، وتطالب الدول النامية بخفض انبعاثات الدول المتقدمة بما بلا يقل عن 40% من انبعاثاتها عام 1990وذلك للحد من ارتفاع درجة حرارة الغلاف الجوي دون الدرجتين المئويتين .
أما بالنسبة للدول المتقدمة: لاتزال الولايات المتحدة الأمريكية ترفض المشاركة في برتوكول كيوتو، وقد فشل الكونجرس الأمريكي مؤخرا في الموافقة على مشروع قرار للحد من الانبعاثات والتعامل مع قضية التغيرات المناخية التي وضعتها الإدارة الأمريكية الجديدة على قائمة أولوياتها، ومما زاد الأمر تعقيداً تصريح روسيا واليابان بشكل صريح عدم استعدادهما المضي قدما في بروتوكول كيوتو أو الدخول في فترة التزام ثانية ما لم تشمل الولايات المتحدة وعدد من الدول النامية ذات الاقتصاديات البازغة (الصين – الهند – البرازيل) حتى وإن تسبب ذلك في عزل اليابان عن المجتمع الدولي، وقد تسبب ذلك في إحداث حالة من الإحباط .

وتعتبر النرويج هي الدولة المتقدمة الوحيدة التي وافقت بشكل صريح على الدخول في فترة التزام ثانية للبرتوكول، بينما تتملص دول مثل استراليا، ونيوزيلندا، وكندا من ذلك، حتى أن موقف الاتحاد الأوروبي غير واضح، حيث يفضل الاتحاد الانتقال لنظام دولي جديد. وترفض الدول النامية مجرد فكرة التخلص من البرتوكول، وترى أن الدول المتقدمة يجب أن تخفض انبعاثاتها بنسبة تصل لأكثر من 40% من مستويات عام 1990 بحلول عام 2020، على أن يتم تقييم هذه النسب وإعادة تقديرها لتناسب فترة التزام ثانية مدتها 5 سنوات للبروتوكول خلال الفترة من 2013-2017، وهو ما يمثل موقف مجموعة 77 والصين. وقد كان من المقترح أن تلتزم الولايات المتحدة بإجراءات خفض انبعاثات قابلة للمقارنة مع جهود الخفض من الدول المتقدمة الأخرى، ولأن الولايات المتحدة ليست عضوا في البروتوكول فإن أحد البنود في خطة عمل بالي التي تم الموافقة عليه في دورة المؤتمر عام 2007 لخفض الانبعاثات كانت قد صيغت خصيصا لذلك.
- صدر عن المؤتمر عدة  قرارات أهمها:

· تقدم الدول المتقدمة الدعم الفني والمالي اللازم للدول النامية لإعداد خطط لخفض الانبعاثات طبقا للظروف الوطنية.
· إنشاء آلية جديدة لا تعتمد على السوق لتعزيز جهود خفض الانبعاثات وذلك بحلول 2012.
· تأسيس منتدى لدراسة المردودات الناتجة عن خفض الانبعاثات "إجراءات رد الفعل".
· تأسيس صندوق جديد للمناخ.
· تشكيل آلية لتعزيز نقل التكنولوجيا تتكون من (لجنة إدارة، مركز وشبكة نقل معلومات). 
· الموافقة على اعتبار مشروعات قنص وتخزين ثاني أكسيد الكربون ضمن مشروعات آلية التنمية النظيفة.
· مطالبة الدول المتقدمة التي لم تقدم تقارير بلاغاتها الوطنية الخامسة بعد بأن تقوم بتقديمها وذلك قبل 1 يناير 2014.
· مد ولاية فريق عمل البروتوكول وفريق عمل الاتفاقية لمدة عام آخر لاستكمال أعمالهما، على أن يعرضا نتائج أعمالهما. 
· تشكيل إطار عمل كانكون للتكيف وتشكيل لجنة تسيير لإدارة إطار العمل، وأن تقوم كافة الدول بتقديم المعلومات الدعم الذي تحصل عليه لتنفيذ إجراءات التكيف.
· أن تقوم الدول المتقدمة بإنشاء أنظمة حصر انبعاثات وطنية، وإعداد خطط واستراتيجيات خفض الكربون لديها.
· اتخاذ عدد من الإجراءات التي تساعد على تيسير اعتماد مشروعات آلية التنمية النظيفة (إجراءات إدارية، حكومية، اعتماد جهات مراجعة المشروعات، تحسين منهجيات، التوزيع الجغرافي للمشروعات).
· الموافقة على عقد الدورة القادمة بمدينة ديربان بجنوب أفريقيا (2011)، وعقد اجتماعات تنسيقية بين كل من قطر وكوريا الجنوبية لتحديد الدولة المضيفة لاجتماعات الدورة بعد القادمة (2012) على أن يتم إقرار ذلك بحلول يونيه 14/12/2010.
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